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مقدمة: 

سات من الدرا يد  ها العد طع في تي تتقا ية ال من المجالت الحيو ير  عد قطاع التعم  ي

ير ما أن تدب ني. ك ني أو القانو ادي أو التق عي أو القتص نب الجتما من الجا سواء  ية،   العلم

ستعمال المجال العام يد ا عد الوطني نظرا لضرورة تحد ها الب قة بالتعمير يتجاذب يا المتعل  القضا

ير تعرف قة بالتعم ظر إلى أن القرارات المتعل عد المحلي بالن ة، و الب  للبلد كوحدة متجانس

طريقها للتطبيق على أرض الواقع في الوحدات الترابية المحلية. 

 و بالرغم من أن الطابع التقني يغلب على قضايا التعمير فإن ضبطها يقتضي صدور

نصوص قانونية و تنظيمية مما يضفي على هذا المجال طبيعة قانونية ل تخلو من أهمية. 

يا و طا قو مة، ضغ ية دائ يه هجرة قرو مو الحضري بالمغرب، الذي تغذ كل الن  يش

اكنة خلل العقود هم للس يد الم ستقبال التزا د ا ها قص جب إعداد يث ي تمرا على المدن، بح  مس

كان و اء للس خر إحص ب آ في حس مو الديموغرا من انخفاض الن غم  مة، و ذلك على الر  القاد

السكنى. و ما يجب التركيز عليه في هذا المجال هو أن ساكنة المغرب انتقلت من

سنة ١٥ ٣٧٩ ٢٥٤  مة  سنة ٢٩ ٨٩٢ ٠٠٠ إلى ١٩٧١ نس مة  ما تطور معدل٢٠٠٤ نس  ، ك

ما يناهز ٣٥التحضر من   ٢٠١٤ %. و من المتوقع أن تبلغ ساكنة المغري سنة ٥٥ % إلى 

. 1 %٦٥ مليون نسمة بمعدل للتحضر يصل إلى ٣٠

يق تشمل يئ المجال بشكل دق ية إعداد التراب و ته نه عمل ير بأ يف التعم كن تعر  و يم

ما يتعلق كنية و كذلك  صعيد إعداد البنيات الس ها على  اكنة و حاجيات  مختلف متطلبات الس

ما يتعلق احات الخضراء . و  ية و المس ية و الثقاف ية و الرياض ية و الدار فق الخدمات  بالمرا

قل كة للن بط كهربائي و مائي و شب ير و ر من طرق و شبكات للتطه ية  ية الحيو  بالبنيات التحت

الحضري. 

 تقديرات مركز الدراسات و البحاث الديموغرافية. 1
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ستوريا ية د عد الجماعات المحل ها3 و تشريعيا2و ت مة الذات معترف ل   وحدات قائ

يير الشؤون ها على إدارة و تس ر مهام عد تقتص ستقلل المالي، لم ت ية و ال ية المعنو  بالشخص

ها في بعد ادي  في و القتص ها الجغرا بة بالقيام بتهيئة مجال بل أصبحت مطال كان  ية للس  المحل

التنموي، و خصوصا أن تأخذ بعين العتبار السياسة الوطنية لعداد التراب و التعمير. 

صة الجماعات الحضرية ية و خا حت الجماعات المحل قد أض عن4ل ؤولة بامتياز    مس

 تدبير القضايا المتعلقة بالتعمير انطلقا من الترسانة التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل

يح تي تت ية ال تعرض المقتضيات القانون حث أن نس من خلل هذا الب سنحاول  نا. و   في بلد

للجماعة الحضرية تدبير قضايا التعمير. و من تقييم الدور الذي تقوم به في هذا المجال. 

لجل ذلك سوف نحاول الجابة عن السئلة التالية: 

هل- ير؟ و  يا التعم ير قضا في تدب يا  ية تشريع هو دور الجماعات المحل  ما 

 تتوفر على الوسائل المادية و البشرية للقيام بهذا الدور على أحسن وجه ؟

كيف يمكن تحديد المسؤوليات مع تعدد المتدخلين في مجال التعمير؟-

عة حث الول دور الجما في المب ين، نتناول  يم هذا العرض إلى مبحث سنقوم بتقس  و 

 المحلية فيما يتعلق بتحديد استعمال المجال الترابي. و في المبحث الثاني نقوم بدراسة

سلطة الجماعة في المجال المخصص للبناء. 

 ) بتنفيذ نص١٩٩٦ أكتوبر ٧ (١٤١٧" جمادى الولى ٢ صادر في ١-٩٦-١٥٧ ظهير شريف رقم ١٩٩٦ من دستور سنة ١٠١ و ١٠٠ الفصلين 2
. ٢٢٨١) ص ١٩٩٦ أكتوبر ١٠ (١٤١٧ جمادى الولى ٢٦ بتاريخ ٤٤٢٠الدستور المراجع؛ ج ر عدد 

 )؛ ج٢٠٠٢ أكتوبر ٣ (١٤٢٣ رجب ٢٥ بتاريخ ١-٠٢-٢٩٧ المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ٧٨-٠٠  القانون رقم 3
. ٣٤٦٨ ص ٢٠٠٢ نونبر ٢١ بتاريخ ٥٠٥٨ر عدد 

  أكتوبر٣ (١٤٢٣ رجب ٢٥ بتاريخ ١-٠٢-٢٦٩ المتعلق بتنظيم العمالت و القاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ٧٩-٠٠القانون رقم 
. ٣٤٩٠ ص ٢٠٠٢ نونبر ٢١ بتاريخ ٥٠٥٨)؛ ج ر عدد ٢٠٠٢

 )؛ ج ر١٩٩٧ أبريل ٢ (١٤١٧ ذي القعدة ٢٣ بتاريخ ١-٩٧-٨٤ المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ٤٧-٩٦القانون رقم 
. ٥٥٦ ص ١٩٩٧ أبريل ٣ بتاريخ ٤٤٧٠عدد 

  تعطي لكل من العمالة و القليم و الجهة اختصاصات في مجال التعمير٤٧-٩٦ من القانون ٧ و المادة ٧٩-٠٠ من القانون ٣٦ بالرغم من أن المادة 4
إلى أن الجماعة الحضرية هي صاحبة هذا الختصاص بامتياز. 
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المبحث الول: الجماعة المحلية و تحديد الستعمال الترابي 

 إن التخطيط الحضري من المبادئ الساسية للتعمير فبدونه تظهر العديد من المشاكل

ؤولية هو أن مس نب  في هذا الجا ير النتباه  ما يث ستعمال المجال. إلى أن  يم ا طة بتنظ  المرتب

توى المحلي أو سواء على المس ين  بل يتعدد المتدخل حد  ها طرف وا يط ل يتكلف ب  التخط

الوطني. 

في القانون رقم  قد حدد المشرع المغربي  في١٢5-٩٠ل ها  مد علي   وثائق التعمير المعت

ساسا بالمخطط التوجيهي للتهيئة ستعمال المجال الجماعي و يتعلق المر أ  تنظيم و تخطيط ا

ية تي تحدد دور المجالس الجماع ية ال هي المقتضيات القانون ما  ية و تصميم التهيئة. ف  العمران

في هذا المجال؟(المطلب عة   سلطة الجما ما مدى  نب؟ (المطلب الول)، و   في هذا الجا

الثاني). 

المطلب الول: الطار القانوني

  المتعلق بالميثاق الجماعي اختصاصات٧٨-٠٠ من القانون رقم ٣٨لقد حددت المادة 

المجلس الجماعي فيما يتعلق بالتعمير و إعداد التراب إذ تنص على :

في١"  بط المقررة  عي على احترام الختيارات و الضوا هر المجلس الجما  - يس

 مخططات توجيه التهيئة العمرانية و تصاميم التهيئة و التنمية و كل الوثائق الخرى المتعلقة

بإعداد التراب و التعمير؛ 

مة الجاري٢ ين و النظ قا للقوان ية طب بط البناء الجماع ادق على ضوا  - يدرس و يص

بها العمل؛ 

" . [......]

تي أوردناها سلفا أن الميثاق الجماعي الجديد خول للمجالس تبين إذن من المادة ال  و ي

طبيق الوثائق هر على ت ما يتعلق بالس هم في ية دور م اصات الذات من الختص ية ض  الجماع

هو أن المشرع لم يرق بدور المجالس في هذا الباب  حظ  من المل ير. و  قة بالتعم  المتعل

 الجماعية إلى دور تقريري و اكتفى بتمديد العمل بما كان جاريا به العمل بخصوص تحضير

و دراسة هذه الوثائق. و التي تم تحديدها في التشريع المتعلق بالتعمير. 

 )؛ ج ر١٩٩٢ يونيو ١٧ (١٤١٢ ذي الحجة ١٥ بتاريخ ١-٩٢-٣١ المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ١٢-٩٠ القانون رقم 5
. ١٩٩٢ يوليو ١٥بتاريخ 
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أ- فيما يتعلق بمخطط توجيه التهيئة العمرانية:

في المادة  قد جاء  قم ٦لف من القانون ر يه١٢-٩٠  طط توج ضع مشروع مخ تم و   : "ي

ية بمبادرة من الدارة في نفس الطار التهيئة العمران ية ...." و    و بمساهمة الجماعات المحل

ير  طبيقي لقانون التعم سوم الت من المر ثة  في المادة الثال طط6جاء  تم إعداد مشروع المخ  :" ي

اعدة ير و بمس فة بالتعم ية المكل لطة الحكوم من الس عى  ية بمس هي للتهيئة العمران  التوجي

الجماعات المعنية....". 

ين السالفتين أن المشرع المغربي حمل للسلطات الحكومية مبادرة  ويتضح من المادت

نب في هذا الجا اعدة  اهمة أو المس ر الجماعات على المس ما تقتص طط التهيئة في ير مخ  تحض

دون تحديد دقيق لشكل هذه المساهمة. 

يه و إبداء سة المشروع المحال عل في درا عي كذلك  ر دور المجلس الجما  و يقتص

7اقتراحات في شأنه داخل أجل ثلث أشهر، و يعتبر سكوتها كقبول لموضوع المخطط 

نة سة على لج طط و تحيله لدرا ية تتكلف بإعداد مشروع المخ نة مركز ما تحدث لج  ك

ية يحال المشروع على المجلس نة المركز في اللج ستها  عد درا ها و ب يم اقتراحات ية لتقد  محل

ين من هات كل  في  ية  ية عضو من المشرع للمجالس الجماع قد ض يه. و  عي للتداول ف  الجما

 . بالرغم من أن تكوين اللجنة المركزية يثير العديد من النتقادات بخصوص عدد8اللجنتين 

ها ( ين لمهامهم داخل فة، الولة و العمال و١٧العضاء المزاول   ممثل لقطاعات وزارية مختل

تي ية ال نة المحل ري على اللج فس المؤاخذة تس طط). ن ين بالمخ ساء الجماعات المعني  رؤ

تتضمن ضمن عضويتها أعضاء اللجنة التقنية المحدثة بكل عمالة. 

ب- فيما يتعلق بتصميم التهيئة

ت المادة  قد نص قم ٢٣لف من القانون ر ضع مشروع١٢-٩٠  تم و ما يلي: " ي   على 

ية .......". و يعرض من الجماعات المحل اهمة  من الدارة و بمس ميم التهيئة بمبادرة   تص

 المشروع على اللجنة المحلية لبداء الرأي. و تحيل السلطة الحكومية مشروع التصميم على

 مجالس الجماعات التي يمكنها أن تبدي اقتراحات داخل أجل شهرين من تاريخ الحالة. كما

 ٢٠ المتعلق بالتعمير؛ ج ر بتاريخ ١٢-٩٠) لتطبيق القانون رقم ١٩٩٣ أكتوبر ١٤ (١٤١٤ ربيع الخر ٢٧ صادر في ٢-٩٢-٨٣٢ مرسوم رقم 6
. ١٩٩٣أكتوبر 

. ١٢-٩٠ من القانون ٨المادة  7
 المتعلق بالتعمير. ١٢-٩٠ لتطبيق القانون رقم ١٩٩٣ أكتوبر ١٤ صادر في ٢-٩٢-٨٣٢المرسوم رقم  8
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تي يكون المجلس تمر شهرا و خلل المدة ال ني يس حث عل حل ب  أن هذا المشروع يكون م

يتداول في المشروع. 

قم ٢١و تجدر الشارة كذلك إلى أن المادة  من القانون ر ية اتخاذ١٢-٩٠  يح إمكان   تت

 قرار يقضي بدراسة مشروع تصميم التهيئة من طرف رئيس المجلس، و يستمر مفعول هذا

يع طلبات صدور هذا القرار جم جل فور  ها مرة واحدة. و تؤ هر يجوز تجديد ستة أش  القرار 

التجزئة أو البناء. 

هو إجراء تحفظي، يمكن سة مشروع التصميم  تبين أن اتخاذ قرار العلن عن درا  ي

من تجنب كل عرقلة تترتب عن سوء النجاز و تعترض تنفيذ المخطط. 

المطلب الثاني: تقييم لسلطة الجماعة في تحديد استعمال المجال

 تعتبر الوحدات الترابية المتمثلة في الجماعات المحلية المؤسسات الكثر أهلية لتجميع

من كون هذه غم  ير. و بالر ساس إعداد وثائق التعم تبر أ تي تع  المعلومات و المعطيات ال

جه. ن و ية للضطلع بهذا الدور على أحس ية و البشر فر على الموارد المال  الجماعات ل تتو

تم على ية يح عة المعن ية للجما تقبل التهيئة العمران يد مس في تحد ير  ية وثائق التعم  إن أهم

ادقة ير و المص طرة تحض في مس ية  كبر للجماعات المحل ية إعطاء دور أ لطات المركز  الس

. 9على وثائق التعمير

ير وثائق في تحض ية  ير يلزم الدارة بإشراك المجالس المعن  و إذا كان قانون التعم

في ستقام  تي  كي ل تفوت الفرصة بإبداء الرأي و مناقشة المشاريع و التجهيزات ال  التعمير ل

سة مشاريع تصاميم التهيئة ل تعدو ها. إلى أن هذا التدخل يظل غير كاف بحيث أن درا  تراب

ها المصالح المركزية، كما ية إبداء الرأي. لن إعداد و دراسة التصاميم تقوم ب  أن تكون عمل

ته أو مداه. و بالتالي فإن الجماعات يد مسطرته أو فعالي تم تحد ية لم ي عة المعن  إن تدخل الجما

تي سائل ال من الو تبر  يط الحضري و الذي يع في ميدان التخط عب دورا محدودا  ية تل  المحل

يجب ضبط الدوار فيما يتعلق بها من طرف الدولة و الجماعة المحلية. 

. ١١٨، الشركة المغربية للطباعة و النشر ص ١٩٩٣ عبد الرحمن البكريوي "التعمير بين المركزية و اللمركزية" 9
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ستعمال يد ا في تحد اميم  به هذه التص حد الدور الهام الذي تلع فى على أ  و ل يخ

في على وثائق ما يض ية. م عة معن كل جما بي ل من المجال الترا خل ض تي تد ضي ال  الرا

10التعمير أهمية قصوى فيما يتعلق ب:

- القيمة العقارية لممتلكات الخواص؛

- التخطيط لحداث المرافق العمومية (مدارس، مستشفيات، دور الشباب .....)؛ 

- التنظيم الحضري و الجمالية العمرانية؛ 

- المساهمة في المحافظة على التراث الثقافي و التاريخي. 

 كل هذه المور تحتم على المشرع أن يرقى بدور المجالس الجماعية في مجال تحديد

ها تعتبر المسؤول الكبر عن اتخاذ التدابير اللزمة  استعمال المجال الترابي خصوصا و أن

لتطبيق وثائق التعمير. 

سياسة التهيئة شر على  كل مبا ثر بش يين يؤ ين الرئيس ين الفاعل يق ب  إن انعدام التنس

 الحضرية. يتعلق المر بالصعوبات القانونية خاصة منها عدم الليونة لوثائق التعمير. فطبيعة

قة إعداد وثائق التعمير تتضمن كل عمليات التهيئة. فطري  هذه الخيرة و آثارها يؤثران على 

مجموعة من العوائق يمكن إجمالها في:

كة- مع مشار من الدارة  ها بمبادرة  تم إعداد ير ي يع وثائق التعم  إن جم

هي مع أن الجماعات  ية،  غم ذلك شكل اهمتها ر قى مس تي تب  الجماعات ال

الكثر قربا من الواقع المحلي.

ساسا على- مد أ ير يقوم على ارتفاقات تعت ور و إعداد وثائق التعم  إن تص

طابعها القهري على حساب إجراءات التحفيز و الستشارة. 

قص و من النوا يد  ير على إبراز العد ية لعداد وثائق التعم بة العمل سفرت التجر قد أ  ل

الختللت نورد أهمها.

ما-1 ادقة م طرة العداد و المص فه مس كبير الذي تعر خر ال  التأ

يز الوجود ها إلى ح ند خروج اميم التهيئة ع عل أغلب تص  يج

وصا و أن المادة  قع. خص كم الوا من القانون٢١متجاوزة بح   

-١٠٥ ص ٢٠٠٠ شتنبر أكتوبر ٣٤ حسن أمرير "إشكالية توزيع الختصاص في ميدان التعمير" المجلة المغربية للدارة المحلية و التنمية عدد 10
١١٨ .
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سة١٢-٩٠ عة اتخاذ قرار درا يس الجما يز لرئ تي تج   و ال

طبيق من الحتفاظ على مجال ت كن  قد يم ميم التهيئة الذي   تص

عل هذا القرار اختياري. ميم على حاله، إلى أن المشرع ج  التص

 و نظن أن هذا المر من بين المور التي يجب مراجعتها. كما

اميم التهيئة ادقة على تص سوم المص ر مر  أن آجال إعداد و نش

في الميدان ين  كل المتدخل من حقوق  كل يض ها بش جب تقليص  ي

نة قد تداول المجلس البلدي لمدي سبيل المثال ف  التعميري. على 

يخ  ميم التهيئة بتار يو ٣الناضور بشأن مشروع تص  ١٩٩٦ يون

من  في الفترة الممتدة  ني  حث العل شر الب يو إلى ٣و بو  ٢ يون

يو   ، إل أن المرسوم بالموافقة على التصميم المذكور١٩٩٦يول

. ٢٠٠٢ ماي ٩لم يصدر إل بتاريخ 

من-2 يد  يد العد ها بتحد ادق علي اميم التهيئة المص  تقوم أغلب تص

فع العام (طرق، مدارس، يع ذات الن احات لنجاز مشار  المس

تبر المادة  احات خضراء...) و تع ية ، مس فق عموم  ٢٨مرا

بة إعلن بأن ميم التهيئة بمثا قة على تص ضي بالمواف نص القا  ال

عض العمليات، إل أن هذا ي القيام بب مة تقتض عة العا  المنف

 العلن تنتهي فعاليته عند انقضاء عشر سنوات من تاريخ نشر

يذ وص تنف كل بخص سوم. و تعرف أغلب الجماعات مشا  المر

ير نظرا لن هذه الخيرة لم ها وثائق التعم تي تحدث يع ال  المشار

فر العتمادات كي تو نب المالي ل ستها الجا من درا  تدرج ض

عل وثائق ما يج اميم. م يذ مقتضيات التص مة لتنف ية اللز  المال

طبيق على ها للت يا ل تعرف طريق عن نوا عبير  ير مجرد ت  التعم

أرض الواقع. 

ما جد محدود، ف ير  سة و إعداد وثائق التعم ما يتعلق بدرا ية في  إذا كان دور الجماعات المحل

دورها عند المرور من التخطيط إلى التطبيق. 
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المبحث الثاني: الجماعة المحلية و المجال المعد للبناء 

  من٣٨بعد المصادقة على تصميم التهيئة إن توفر تقوم المصالح الجماعية طبقا للمادة 

قم  ين٧٨-٠٠القانون ر من ب عي حدد  ما أن الميثاق الجما ته. ك هر على احترام مقتضيا   بالس

قا للمادة  ير. فطب في مجال التعم ية  عي الشرطة الدار يس المجلس الجما اصات رئ  ٥٠اختص

في ية  طة الدار اصات الشر عي اختص يس المجلس الجما عي :"يمارس رئ  من الميثاق الجما

يق عن طر سلمة المرور، و ذلك  ية و  كينة العموم فة و الس حية و النظا ية الص ين الوقا  مياد

 اتخاذ قرارات تنظيمية و بواسطة تدابير شرطة فردية هي الذن أو المر أو المنع و يقوم ل

سيما بالصلحيات التالية:

ير و على احترام- قة بالتعم مة المتعل ين و النظ طبيق القوان هر على ت  يس

ضوابط تصاميم تهيئة التراب و وثائق التعمير؛

كن و شهادات- خص الس يم و ر خص البناء و التجزئة و التقس نح ر  يم

بق مي لغرض البناء و ذلك ط خص احتلل الملك العمو قة و ر  المطاب

 الشروط و المساطر المنصوص عليها في القوانين و النظمة الجاري بها

العمل؛ 

-"[.........]

 فما هي المساطر الدارية المعمول التي تعتمد عليها المصالح الجماعية للقيام بدورها

في مجال شرطة التعمير و ما مدى تدخلها بالنظر لتعدد المتدخلين؟ 

المطلب الول: المساطر الدارية المتعلقة بالتعمير
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 يقوم رئيس المجلس بممارسة الشرطة الدارية المتعلقة بالتعمير بمنح التراخيص

بة على هذا مل إجراء الرقا ها الع ين الجاري ب يح له القوان ما تت في هذا المجال، ك ية   الضرور

الميدان و كذلك تقييم العملية بعد انجازها. 

أ- الرخص: 

طرة ها ومس يث أحكام من ح ساسية تختلف  خص أ ة ر ير إلى خمس خص التعم م ر  تنقس

ة البناء و مر برخص ة ، و يتعلق ال من طرف الجهات المختص ستها  ها ودرا ول علي  الحص

ة إحداث المجموعات يم و رخص ة التقس يء و رخص ة التجز صلح و رخص ة ال  رخص

السكنية. و سنقوم فيما يلي بدراسة أهمها. 

قم  من القانون ر ى الباب الثالث  مة بمقتض ة منظ ة البناء، رخص   المتعلق12.90رخص

 بالتعمير، وتعتبر أكثر الرخص التي يتم تسليمها أو تقديم طلبات الحصول عليها، والمظهر

الساسي للتطبيق السليم لوثائق التعمير.

يد حق الملكية العقارية وما ها إحدى وسائل تقي  كما تتجلى أهمية هذه الرخصة في كون

 تقتضيه من إخضاع هذا الحق للمراقبة المسبقة للبناء وعدم ممارسته إل في نطاق النصوص

ها العمل ية الجاري ب يث حظرت المادة 11القانون من إحداث أي40، بح من القانون المذكور    

في تلك المادة ها  وص علي خل الدوائر المنص مة دا ني القائ ية أو إدخال تغييرات على المبا  بنا

ية يض المخالف لعقوبات إدار حت طائلة تعر ة لمباشرة ذلك ت ول على رخص بل الحص  ق

12(قرارات إيقاف الشغال وهدم البناء المخالف) وزجرية (غرامات مالية). 

  المتعلق25.90أما رخصة التجزيء فهي منظمة بمقتضى الباب الول من القانون رقم 

 ، حيث نصت المادة الثانية على13بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

 أنه : "يتوقف إحداث التجزئات العقارية على الحصول على إذن إداري سابق يتم تسليمه وفق

الشروط المنصوص عليها في هذا الباب".

تي ة" ال من عبارة "الرخص ستعمل عبارة "الذن" بدل  نا ا حظ أن المشرع ه  و يل

 مع أن المعنى الذي قصده منهما واحد. 12.90استعملها في القانون رقم 

.٢١، ص٢٠٠٦–١٤٢٧ذ. محمد محجوبي : "قراءة عملية في قوانين التعمير المغربية "، الطبعة الولى، طبع دار النشر المغربية،   11
 ، دار القلم. ٢٠٠٦ الشريف البقالي "رقابة القاضي الداري على مشروعية القرارات الصادرة في مجال التعمير" 12
.١٩٩٢ يونيو١٧ بتاريخ ١.٩٢.٧صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   13

10



صرة البناء في محا ة  مح للجهات المختص تي تس ية ال ة الل تبر هذه الرخص  وتع

ين مختلف التجمعات سق ب ين التنا اع العمران وتأم في اتس جام  يه، وخلق انس  العشوائي وتفاد

في قة  ياسة المطب شى الس تى تتما ظم للمجال، ح بع المعماري المن كنية ، والحفاظ على الطا  الس

.14ميدان السكن مع متطلبات المن والصحة والسكينة العامة

سنة  سم  جة بر قع المنت قد بلغ عدد الب  ٣٥٤١ بعمالة وجدة أنكاد مثل ٢٠٠٦و 

. 15وحدة 

 والقاسم المشترك بين رخصتي البناء و التجزيء هو أن اختصاص منحها يرجع إلى

لحية يه هذه الص من يفوض إل عي أو  يس المجلس الجما عض الحالت16رئ في ب  ، ماعدا 

 الخاصة التي يتولى فيها تسليم الرخصة استثناءا وزير الداخلية أو السلطة المحلية في شخص

 . كما يلحظ غياب أي إشارة صريحة إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به17الوالي أو العامل

قم في القانون ر سواء  به  ية القيام  ة وكيف سة ملف طلب الرخص في درا ية   الوكالت الحضر

قم 12.90 في 25.90 أو القانون ر صدورهما  ند  نه ع مع أ في17/6/1992  قد شرع    كان 

طبيق تجربة الوكالت الحضرية بإحداث الوكالة الحضرية للدار البيضاء بمقتضى الظهير  ت

قم  بة قانون ر يف بمثا يخ 1-84-188الشر من9/10/1984 بتار كل  شك إنشاء   ، وعلى و

 الوكالة الحضرية لفاس والوكالة الحضرية لكادير المحدثتين على التوالي بمقتضى القانونين

.9/11/1992 بتاريخ 20.88 و19.88رقم 

ين ( ين المذكور حة إلى90.25 و 90.12بل إن القانون قة وواض ية دقي قا بكيف   لم يتطر

في تلك الدراسة والجال  مسطرة دراسة طلبات رخص التعمير من جميع الجهات المتدخلة 

 المحددة لها لبداء آرائها أو منح تأشيرتها، واقتصرا فقط على الشارة بصفة مقتضبة إلى أن

.١٨٧، ص :٢٠٠٤د عبد ال حداد : : "قطاع السكان بالمغرب، دراسة قانونية وقضائية "، طبع منشورات عكاظ، الرباط، يناير   14
. ٦٤التقرير السنوي للوكالة الحضرية بوجدة ص  15
  بالنسبة لرخصتي التجزئ وإقامة٩٠.٢٥ من القانون رقم ٣ بالنسبة لرخصة البناء، والمادة ١٢-٩٠ من القانون رقم ٤١المادة   16

 من نفس القانون بالنسبة لرخصة التقسيم.٥٩المجموعات السكنية، والمادة 
  ، إذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات ، يسلم الذن٢٥-٩٠ من القانون رقم ٣طبقا للفقرة الثانية من المادة   17

ساء مجالس الجماعات ستطلع رأي رؤ عد ا يه مباشرة ذلك ، ب ني الذي يفوض إل مل المع ية أو الوالي أو العا ير الداخل مة التجزئة وز  بإقا
الحضرية أو القروية المعنية.
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خص ول على الر تم دون إخلل بوجوب الحص يء أو ي ة البناء أو الذن بالتجز ليم رخص  تس

 والذون المنصوص عليها في تشريعات خاصة، وبعد أخذ الراء والحصول على التأشيرات

ين تح المجال أمام اختلف وتبا مر الذي ف مل، ال ها الع مة الجاري ب جب النظ  المقررة بمو

المسطرة المتبعة بين كل جماعة وأخرى.

لسل في مس ها  عن دور صراحة  يث  تم الحد ية، فلم ي بة للوكالت الحضر ما بالنس  أ

  والمرسوم التطبيقي12.90دراسة ملف الرخصة إل بمقتضى المرسوم التطبيقي للقانون رقم 

قم  يخ 25.90لقانون ر ادرين بتار ته 14/10/1993 الص في ماد نص  كل32، الول    على أن 

 طلب للحصول على رخصة البناء، يجب أن يعرض على المصالح الخارجية التابعة للسلطة

في هذا الميدان مع مراعاة الصلحيات المسندة  يه  ها ف ير لبداء رأي فة بالتعم ية المكل  الحكوم

ين  في حين نصت المادت مل.  به الع يع الجاري  ية بموجب التشر  20 و 8إلى الوكالة الحضر

 من المرسوم الثاني على وجوب عرض كل مشروع تجزئة أو تقسيم على المصالح الخارجية

 التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو السلطة الحكومية نفسها حسب طبيعة المشاريع

قع خارج دائرة في حالة إذا كان المشروع ي ها، ول يطلب ذلك الرأي  ستطلع رأي  ل

نت الرض المراد في حالة إذا كا نه  فة أ ني بمفهوم المخال ما يع  اختصاص وكالة حضرية، م

حل حل هذه الخيرة م ية ت بي للوكالة الحضر خل النفوذ الترا عة دا يمها واق ها أو تقس  تجزئت

المصالح الخارجية المكلفة بالتعمير في مسطرة استطلع الرأي من طرف الجماعة.

سومين في المر ية  نبيه إلى دور الوكالت الحضر من الحرص على الت  والغرض 

 3المذكورين إنما يندرج في إطار ملئمة مقتضياتهما مع ما نص عليه البند الرابع من المادة 

قم  بة قانون ر يف بمثا ير الشر يخ 1-93-51من الظه   المتعلق بإحداث10/9/1993 بتار

اصها في نطاق اختص ية  نه "تتولى الوكالة الحضر يه على أ ية الذي جاء ف  الوكالت الحضر

 إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الراضي وإقامة المجموعات السكنية

 والمباني، وذلك داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها من قبل الجهات

المختصة، ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما".
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  حول تبسيط مسالك2000 أكتوبر 2 بتاريخ 14وقد صدر منشور الوزير الول رقم 

كنية ية والمجموعات الس خص البناء وإحداث التجزئات العقار سة طلبات ر اطر درا  ومس

ير على في قطاع التعم ين  كل المتدخل جه ل عن إطار عام مو هو عبارة  يم العقارات، و  وتقس

نى لهذا القطاع تى يتس ها ح تي تضمن ير ال عد والتداب يد بالقوا جل التق من أ توى المحلي   المس

ير يج الثروات والموال. والتداب في تشجيع الستثمار وإنعاش حركة العمران وترو  السهام 

توى سيما على مس ية ل  خل الدارات المعن كبر لتد ية أ قط إلى إعطاء فعال  المذكورة تهدف ف

 اللجان المكلفة بدراسة الطلبات بغرض البت فيها داخل الجال القانونية، و أحال إلى منشور

 تفصيلي سيصدر عن الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والسكان، وهو ما تم

يا ، والذي تطرق2000 أكتوبر 6 بتاريخ 1500فعل بمقتضى المنشور عدد  به حال   المعمول 

 إلى تنظيم إلى مسطرة البت في الطلبات المتعلقة بالتعمير و حددها في ثلث أصناف رئيسية

بحسب حجم وأهمية المشاريع المزمع إقامتها: 

ية ول تمارس الوكالت١ سمية أو العرض فة والمنشآت المو طرة الشغال الطفي  -مس

الحضرية بشأنها أي دور بحيث ل توجه إليها أصل الملفات الخاضعة لهذه المسطرة. 

 -مسطرة المشاريع الصغرى التي تخضع لها مشاريع البناء ذات استعمال سكني أو٢

ين عن هذه  مهني المحدودة الهمية، وتدرس بمقر الجماعة من طرف لجنة مكونة من ممثل

لحة كل مص عن  ثل  فة إلى مم ني بالضا يم المع ية والعمالة أو القل  الخيرة والوكالة الحضر

يخ من تار ية أيام  سات الملفات ثمان جل درا جب أن يتعدى أ ية بالمشروع ول ي ية معن  إدار

مع إبداء فظ أو  سواء بدون تح نة  قة اللج عد ذلك المشروع بمواف كن أن يحظى ب  إيداعها، ويم

ند النتهاء ها ع يذ أشغال البناء أو معاينت ها أثناء تنف ستجابة إلي من ال قق  ين التح  تحفظات يتع

 منها، وإما رفض المشروع أو وقف البت في شأنه، وإما إحالة الملف على الوكالة الحضرية

في ضه  ساس عر قا على أ ثر عم سة أك وصيات تتطلب درا ما يكون المشروع ذا خص  عند

اجتماع اللجنة المقبل.
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عي القرار يس المجلس الجما خذ رئ نة يت ين أعضاء اللج ول أي اتفاق ب في حالة عدم حص  و

قة مشروع من مطاب كد  جب أن يقتصر على التأ  دون المساس برأي الوكالة الحضرية الذي ي

ته لوثائق ثم مطابق ير والبناء،  قة بالتعم مة المتعل ية العا ية والتنظيم  البناء للمقتضيات القانون

التعمير المعمول بها.

ية٣ يع إحداث التجزئات العقار بق على مشار كبرى وتنط يع ال طرة المشار  - مس

 والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والبناء والتهيئة، حيث توجه الملفات داخل أجل ثلثة

سسات الخرى الح والمؤ ية وكذا المص عة إلى الوكالة الحضر ها بالجما يخ إيداع من تار  أيام 

في مجال اختصاصه تمهيدا لتقديمها للجنة ستها كل  ثم تقوم جميع هذه الهيئات بدرا ية.   المعن

الت فة بالتص هة المكل ثل الج ية مم من يمثله، وعضو ية أو  ير الوكالة الحضر سها مد  يرأ

سة المشاريع الصغرى المشار فة بدرا فة إلى أعضاء اللجنة المكل  السلكية واللسلكية بالضا

  أيام من تاريخ تسلم10إليهم أعله، وبعد دراسة اللجنة للملف الذي يتعين أن يتم داخل أجل 

مع إبداء تحفظ قة بدون تحفظ، أو   الوكالة الحضرية للملف ؛ يمكن أن تصدر قرارها بالمواف

.18أو أكثر، أو رفض الطلب

 مما يثير النتباه في هذا الجانب هو أن تنظيم مساطر دراسة طلبات رخص التعمير

تم أساسا بالعتماد على الدوريات و المناشير بدل النصوص التشريعية و التنظيمية، المر  ي

بة سواء بالنس ها  ير ومدى إلزاميت ية لهذه المناش مة القانون اؤل حول القي  الذي يطرح التس

للدارات المعنية أو في مواجهة طالبي الرخص.

ية لوجدة من طرف الوكالة الحضر سة  يع الملفات المدرو يبين الجدول التالي توز  و 

19حسب الراء المبداة و حسب العمالة أو القليم 

 العمالة أو

القليم

 مجموع

 الملفات

المدروسة

آخررأي غير موافقرأي موافق

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالعدد
 عمالة وجدة

أنكاد

٧.٥%٥.٥٣٠٣%٨٧٢١٩%٤٠٦٧٣٥٤٥

٧%٤١٠٤%٨٩٦١%١٤٩٧١٣٣٢إقليم بركان
٧%١٠٢٨%٨٣٤١%٣٨٨٣١٩إقليم جرادة

.١٩٨، ص ٢٠٠٠ذ. محمد بوجيدة : "رخصة البناء " الجزء الول، طبع وتوزيع دار الجبل، الطبعة الثانية،   18
. ٦٢التقرير السنوي للوكالة الحضرية لوجدة ص  19
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يم  إقل

تاوريرت

٤.٧%٤.٣١١%٩١١٠%٢٣٢٢١١

٢.٥%٥.٣٧%٩٢.٢١٥%٢٨٢٢٦٠إقليم فجيج
٧%٥٤٥٣%٨٨٣٤٦%٦٤٦٦٥٦٦٧المجموع

خص ما يتعلق بر ية في طة الدار عي للشر يس المجلس الجما سة رئ ح أن ممار  و يتض

ير عض المناش من أن ب غم  ية، بالر من طرف الوكالة الحضر عة لرأي ملزم  ير خاض  التعم

ني و التعميري و ترك بع التق سة الملفات على الطا في درا خل الوكالة  من تد حد  ية ت  الوزار

  إلى أن تحديد الرأي في جانب دون الخر يصعب الفصل20الجانب العقاري للجماعة المعنية 

فيه إذ أن ملف الطلب يعتبر كل ل يتجزأ. 

ب- المراقبة: 

  على  أن يقوم بمعاينة المخالفات لحكام هذا١٢-٩٠ من القانون رقم ٦٥تنص المادة 

القانون و ضوابط البناء و التعمير العتمة أو الجماعية:

 - ضباط الشرطة القضائية؛

موظفو الجماعات المكلفون بمراقبة المباني؛-

الموظفون التابعون لدارة التعمير المكلفون بهذه المهمة؛-

موظفو الدولة الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير أو رئيس الجماعة. -

مل المعني و تم تحرير محضر يوجه لرءيس المجلس و العا فة ي نة المخال  فور معاي

المخالف و إذا كانت الشغال مستمرة يقوم الرئيس بأمر المخالف بوقف العمال. 

من  ما أوردت المواد  في حالة٨٠ إلى ٦٦ك قة  ير العقوبات المطب من قانون التعم   

المخالفات و المساطر المتبعة لجل ذلك. 

فة إلى المصالح الجماعية، الوكالة الحضرية و المفتشية بة البناء بالضا  تقوم بمراق

مل به الع سلبيات النظام الجاري  من  ين  عل تعدد المتدخل ما يج هو  ير، و  ية للتعم  الجهو

خصوصا فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات. 

سنة يو  نذ يول ية لوجدة م عة الحضر في الجما مل  ها الع بة الجاري ب تبر التجر  تع

  رائدة في مسطرة مراقبة البناء،إذ أقدم كل المتدخلين في هذا المجال من إبرام اتفاقية٢٠٠٧

 . ٢٠٠٣ يونيو ١٦ بتاريخ ٩٥١٠منشور رقم  20
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ية و هة الشرق لطة المباشرة لوالي الج حت الس ير ت طة التعم ها شر ثت بمقتضا كة أحد  شرا

 بالعتماد على الموارد البشرية و المالية للجماعة الحضرية و الوكالة الحضرية، للمزيد من

الفعالية و الستقللية. 

  المراقبة البعدية: -3

وص تم انجازه بخص ما  بة  ية مراق عي إمكان يس المجلس الجما قد خول المشرع لرئ  ل

رخص التعمير التي سلمها. 

من أن يق  نة للتحق عد إجراء المعاي قة ب كن و شهادة المطاب ة الس ليم رخص  إذ يقوم بتس

 الشغال أنجزت وفق ما يجب. و ل يجوز للمالك استعمال المبنى إل بعد الحصول على هذه

من21الشهادة  غم  ستعمالها و بالر عد ا بة ب ع لرقا خص البناء تخض ستعمال ر تبين أن ا  . و ي

تم كن أن ي قد اكتملت فيم ني  ها على مبا ظر إلى إجرائ بة بالن ية هذه المراق ية و فعال  محدود

العتماد عليها في التأكد من مطابقة البناء للضوابط الجاري بها العمل. 

  على أن٢٢ في المادة ٢٥-٩٠أما فيما يتعلق برخص التجزيء فقد نص القانون رقم 

أشغال التجهيز تكون بعد انتهائها محل تسلم مؤقت و تسلم نهائي. 

 يتيح التسلم المؤقت للجماعة التحقق من أن أشغال التهيئة و إعداد الرض و الصرف

الصحي قد تم انجازها. 

عد أن تقوم ما إلى ب قة بتجزئة  مة المتعل يع و اليجار و القس كن إبرام عقود الب  و ل يم

الجماعة بالتسلم المؤقت. 

ها أي ما التسلم النهائي فيهدف إلى التحقق من أن الطرق و مختلف الشبكات ل يشوب  أ

عيب.

ية و تمكن المصالح  من الواضح أن المراقبة البعدية لرخص التجزئة تكون أكثر فعال

ها بط الجاري ب ير و كذلك للضوا خص لوثائق التعم من احترام هذه الر كد  من التأ ية   الجماع

العمل. 

المطلب الثاني: تقييم لدور الجماعة في التسيير الحضري

. ١٢-٩٠ من القانون رقم ٥٥المادة  21
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 إذا كانت الجماعات المحلية تلعب دورا محدودا على مستوى رسم السياسة المتبعة في

في مجال يط الحضري، فإن هذا الدور يتقوى  في ميدان التخط وص  ير و بالخص  ميدان التعم

 التسيير الحضري الذي يشكل مرحلة أساسية لخروج مقتضيات هذه السياسة لحيز الوجود. و

يط الحضري ل يذ التخط وى فإن تنف ية قص يز بأهم ير تتم صة بالتعم طة الخا نت الشر  إذا كا

بل يتحداه لقيام الجماعات بإنجاز عمليات ير  يذ وثائق التعم بة تنف قط على مراق ر ف  يقتص

التعمير. النجاز الكفيل بتخفيف حدة مشاكل تنظيم المجال. 

 إل أن ضمان فعالية الجماعات المحلية لنجاز عمليات التعمير يقتضي موارد مالية و

بشرية مهمة تفتقر أغلب الجماعات المحلية المغربية لبسطها. 

ية لم ستقلل المعنوي للجماعات المحل فى أن ال ية فل يخ وص الموارد المال  بخص

نة ها مرهو ها و حتى أجور موظفي قى مشاريع ستقلل مالي إذ أن أغلب الجماعات تب به ا  يواك

 بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة الذي تقوم وزارة الداخلية بتوزيعها. مما يحد من

خص نب إلى أن ر في هذا الجا ما تجدر الشارة  ية. ك الح الجماع عة المص ية و نجا  إنتاج

تي تحققها مما يجعل بعض ية ال ما يتعلق بالمداخيل الضريب  التعمير تكتسي أهمية قصوى في

 رؤساء الجماعات و سعيا وراء تحقيق مداخيل إضافية يغضون الطرف عن بعض المخالفات

التي يمكن أن تصبح قاعدة. 

 مع الشارة إلى أن عملية تضريب العمليات التعميرية تجعل بعض المواطنين يبحثون

بط قل مبلغ من الضرائب و بالطبع دون خضوع المشروع للضوا  عن أفضل الوسائل لداء أ

الكافية و من بين العراقيل يمكن أن نسرد: 

ية و- عض الجماعات الحضر ين ب بي ب اص الترا ستغلل تنازع الختص  ا

 القروية و سعي للحصول على رخصة البناء من الجماعة القروية التي ل

ية عة القرو عيدية و الجما ية الس عة الحضر سم البناء (حالة الجما بق ر  تط

العثامنة). 

من مجموع المتار المغطاة- بق ابتداء  فة تط مة المضا بة على القي  الضري

يدفع بعض المواطنين إلى تغيير التصاميم لل يخضعوا لهذه الضريبة. 
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عض الجماعات- في ب سم على البناء  يد الر ياق فأن تحد فس الس  في ن

ين يفضلون أداء عض المواطن عل ب ما يج فع م جد مرت قى  ية يب  الحضر

سم، هم على أن يقوموا بأداء الر كن أن تفرض علي تي يم  الغرامات ال

كل بة أمام القضاء ب في المطال عس  ية تتقا الح الجماع وصا أن المص  خص

حقوقها. 

 أما العنصر البشري المكلف بتطبيق قانون التعمير فتجدر الشارة في هذا المجال إلى

غياب التحفيزات المادية و المعنوية بالضافة إلى قصور في التكوين و التكوين المستمر. 

 يتبين أن الجماعات المحلية و بالرغم من تدخل الوكالت الحضرية في مسطرة تدبير

التعمير تضطلع بدور أساسي في هذا المجال. 

بة يها قطاع البناء بالنس تي يكتس ية ال يا بالهم نه و وع جب الشارة إلى أ  أخيرا ي

 للحركية القتصادية و الجتماعية مما جعل وزارة الداخلية و وزارة التعمير يصدران دورية

ير شؤون التعمير. و٢٠٠٣ مارس ٤ بتاريخ ٣٠٢٠مشتركة عدد    تتوخى نهج المرونة لتدب

 تعهد للولة الشراف شخصيا على لجنة جهوية لتخاذ القرار بخصوص طلبات الستثناء في

 مجال التعمير.  كما حددت تكوين هذه اللجنة و كذلك مشاريع الستثمار التي يمكن أن تستفيد

من الستثناء و التي يجب أن تنعكس على الرواج القتصادي و الجتماعي و العمراني. 
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خاتمة: 

ادي و نب القتص ما يتعلق بالجا سواء في وى  ية قص ير أهم ي قطاع التعم  يكتس

 الجتماعي، كما يرتبط بتوفير ظروف العيش الملئم للمواطنين خصوصا ما يرتبط بالسكن

ير هذا ية لتدب سائل القانون من الو يد  بي العد قد افرز المشرع المغر ته. و نظرا لذلك ف  و تبعا

المجال، و ينقسم اختصاص تدبير قضايا التعمير بين التركيز و ل مركزية. 

ية يه للجماعات المحل ند ف جب أن تس تي ي هم القطاعات ال من أ تبر هذا المجال   و يع

 اختصاصات واسعة. من جانب تدبير شرطة التعمير فبالرغم من تدخل الوكالت الحضرية

ير يمكن أن سلبيات هذا التدب من  يس المجلس،  هو رئ  برأي ملزم فإن صاحب القرار بامتياز 

ين أن في ح ير و الدوريات  عبر المناش ساسا  تم أ تم و ي اصات  يع الختص  نورد كون توز

ارتباط التعمير بالعموم يقتضي اتخاذ هذه الضوابط على شكل قانون أو تنظيم. 

 أما فيما يتعلق بالتخطيط الحضري فالستشارة أو المساعدة التي تقوم بها الجماعة في

ية صريح لهذه الوحدات التراب ثر  سناد دور أك ضح بإ كل وا جب أن تتحدد بش  هذا المجال ي

لطات اس بدور الس يذ هذه المخططات، دون المس تي تقوم بتنف هي ال ها  وصا و أن  خص

المركزية في تحديد الطار العام الذي تتم فيه دراسة وثائق التعمير. 

ستشرافي ستراتيجي و ا ور ا في إطار تص جب أن يندرج  ير ي قة التعم  إن إعداد وثي

جب أن ميم التهيئة ل ي ية و تص يه التهيئة العمران طط توج تقبل المدن. فإعداد مخ  حول مس

 ينحصر في إطار مقاربة تقنية صرفة بل يجب أن يشكل فرصة استثنائية لفتح حوار عمومي

حول مستقبل المدينة. 

من يد  ير العد ير يث ير قطاع التعم ما يتعلق بتدب في  ؤوليات  يد المس ما أن عدم تحد  ك

قم  ية تتقدم بمشروع قانون ر لطات الحكوم عل الس ما ج في هذا المجال م كل   ٠٤-٠٤المشا

قم  ير القانون ر قم ١٢-٩٠بتغي يد٢٥-٩٠ و القانون ر هم المقتضيات بتحد  . و تتعلق أ
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 المسؤوليات و كذلك بزجر المخالفات. إل أن هذا المشروع لم يعرف طريقه للصدور و قد تم

التراجع عنه في انتظار صدور مدونة التعمير. 

خص ما ي ما في بت دورا مه قد ع ية ف جه للوكالت الحضر تي تو غم النتقادات ال  ر

اب تم على حس كن ذلك  خص البناء و التجزئة. ل ير ر في تدب بء على الجماعات  يف الع  تخف

ما يعجل بتعديلت في توزيع ها الساسية المنحصرة في الدراسات و التخطيط. و هو   مهمت

فة ية. و ضرورة إحداث هياكل مستقلة مكل ين الوكالت الحضرية و الجماعات المحل  المهام ب

 بوضع تصورات حول سياسة المدينة و ترجمتها إلى برامج خاصة، مع إسناد مهمة التدبير

الحضري للرخص إلى الجماعات المحلية مع مراقبة بعدية لمشروعية القرارات المتخذة. 
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